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مساهمة العراق في استبيان المقرر الخاص المعني بالتجار بالبشر وخاصة النساء والفتيات

أولا: خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والامن والسلام:
· اعتمد للعراق عدداً من الخطط الوطنية بشان اجندة المرأة والامن والسلام اذ تم اطلاق خطته الأولى (2014-2018) والثانية (2021-2024) التي اشتملت ركائز القرار 1325 وتنفيذ البيان المشترك الموقع بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة بشأن مناهضة العنف الجنسي تجاه المراة والفتاة في أوقات النزاع ويجري العمل حالياً على التهيئة والاعداد لاطلاق الخطة الوطنية الثالثة (2025-2030) لتنفيذ القرر 1325 وفي اطار هذه الخطط تم تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة من الجهات القطاعية بحسب مهام كل جهة وشملت الاتجار بالنساء والفتيات والحد منه ومعالجة ضحاياه والحرص على عدم الإفلات الجناة من العقاب خاصة في صفوف النازحين.
· في اطار تنفيذ الخطة الوطنية الثانية خصصت الحكومة العراقية مبالغ على مدى السنوات الماضية لغرض دعم وتعزيز وتمكين النساء وافتيات من خلال (اعمار المناطق المتضررة، ومنح عودة النازحين، وبرامج إيواء المعفنات، وبرامج خاصة بالمرأة الريفية، وبرامج صحة الام والطفل والصحة الإنجابية وبرامج لإقامة دورات تدريبية وتثقيفية للمرأة). 
ثانياً: ادماج (النساء والفتيات) في رصد تنفيذ اتفاقية اسلام:
· تعزيزاً لمشاركة المرأة الفاعلة في عمليات صنع السلام على المستويات كافة وخاصة دورها في حل النزاع وصنع السلام، تم تأليف شبكة وسيطات السلام الوطنية في العراق التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث لم يسبق تأليف هذه الشبكة على مستوى العراق والمنطقة العربية والتي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في صنع الأمن والسلام والمحافظة عليهما، وقد أعدت الشبكة خطة تنفيذ لعملها للفترة (2023-2025)، تضمنت جملة من البرامج والانشطة، ويجري العمل حالياً على تأليف شبكات وسيطات السلام المحلية في المحافظات العراقية كافة، حيث تم إعتماد معايير رصينة وعملية لإختيار النساء النشطات والفاعلات في المجتمعات المحلية على مستوى المحافظة، ومن المؤمل أن تتضمن كل شبكة محلية (30) امرأة، وفي الاطار ذاته تسعى الدولة لدمج النساء والفتيات في انظمة الانذار المبكر حيث تم إعداد دليل تدريبي يستهدف اشراك النساء والفتيات في أنظمة الانذار المبكر خاصة في ازمات النزاع. 

ثالثاً: الإتجار بالأشخاص والاسترقاق الجنسي وعمليات العدالة الانتقالية: 
-شهد العراق خلال المرحلة المنصرمة خاصة في ظل سيطرة عصابات داعش الارهابية اسوء عمليات المتاجرة بالنساء والفتيات في العصر الحديث، خاصة النساء والفتيات الايزيديات، وبعد عمليات التحرير وطرد هذه العصابات الارهابية، سعت الدولة الى إنصاف الضحايا وتعويضهم عن الاضرار التي طالت هذه الفئة من الشعب العراقي، وفي تجربة تعد متقدمة على مستوى المنطقة تبنت الدولة العراقية قانون الناجيات الايزيديات (رقم 8 لسنة 2021) للعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، حيث يعد هذا القانون الأول الذي يعالج وضع المرأة بعد النزاع وهو من القوانين النوعية في المنظومة التشريعية العراقية والعربية الذي يُعنى بجرائم العنف الجنسي اثناء النزاع من خلال تهيئة الدعم المادي والمعنوي للضحايا، وشمل الفئات (الايزيديين والمسيحيين والتركمان والشبك)، الذين تعرضوا الى جرائم تنظيم داعش الارهابي، وبموجب المادة (3) من القانون اعلاه اسست المديرية العامة لشؤون الناجيات الايزيديات التي ترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما تم اطلاق نافذة الكترونية واستمارة خاصة بالتقديم واستقبال طلبات الناجيات من المكونات المشمولة بالقانون، وتضمنت هذه الاستمارة اربعة اقسام اساسية وضعت وفقاً للمعايير دولية لتسهيل الاجراءات للمستفيدين سواء كانوا داخل العراق او خارجه، حيث تم اطلاقها رسميا بتاريخ ( 2022/09/07)، ونتيجة لجهود مديرية شؤون الناجيات، تم إعادة (40) ناجية لمقاعد الدراسة ممن ابدو رغبتهم بالعودة المقاعد الدراسة وتم اطلاق رواتب الناجيات والفئات المشمولة، وبلغ عدد الذين تسلموا بطاقة الماستر كارد (1726) كما تم تخصيص (262) قطعة ارض للناجيات كوجبة اولى.
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 رابعاً: الاجراءات الوطنية للتحديد المبكر لضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملين:
 تعد الفئات الهشة وخاصة في صفوف النساء والفتيات من اهم الضحايا المحتملين لعمليات الاتجار بالأشخاص، لذا كان هناك جهد حكومي باتجاه تمكين وحماية هذه الفئات من خلال برامج الحماية وغيرها من البرامج التي تستهدف معالجة الاسباب الجذرية للاستغلال النساء والفتيات من خلال: 
· تعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات في مخيمات النزوح من خلال توفير الوثائق الثبوتية، إذ بلغ مجموع ما تم اصداره من وثائق ثبوتية (117000) وثيقة لغاية الان.
·   شمول (1466) امرأة ايزيدية ناجية من الارهاب براتب شهري، حيث تم تخصيص (25) مليار دينار ضمن موازنة (2023) تم صرف (16) مليار دينار وتأمين (9) مليار كأمانات تضاف الى ما يخصص في عام 2023، وصرف بدل وحدة سكنية الى (10858) امرأة من ذوي الشهداء، ولكل واحدة منهن تم صرف مبلغ (10) مليون دينار، وتخصيص منحة عقارية الى (5705) امرأة من ذوي الشهداء كما تم منح قطع اراضي لـ (5390) امرأة وصرف إعانة لـ (4500) امرأة. 
· إعتماد مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين في الخطط والسياسات التي تستهدف مكافحة هذه الجريمة من خلال اعتماد اجراءات موحدة وبرامج للرجال والنساء على حد سواء، مع الأخذ بنظر الاهتمام الآثار المتفاوتة لتلك البرامج على الجنسين بهدف ضمان معالجات ناجعة تحقق اثارها وغاياتها بشكل كبير، تأسيساً على ذلك، فإن سبل مكافحة هذه الظاهرة تستهدف بدءً كلا الجنسين مع مراعاة متطلبات النساء والفتيات. 
· تقديم القروض الصغيرة والمنح المالية للفئات الأكثر ضعفاً من النساء والفتيات من الضحايا (المحتملين) للاتجار بالبشر لتمكينهم من تنفيذ مشاريع مدرة للدخل وتحقيق مبدأ الوقاية قبل الوقوع ضحية لإتجار البشر، وفي هذا الشأن تم اعتماد اجراءات ميسرة لدعم النساء وخاصة الفئات المهمشة منهن مثل ذوات الاعاقة والنازحات والعائدات والمسنات والحرص على منحهن تمييزاً ايجابياً لتمكينهن اقتصادياً من خلال فرص عمل وقروض ميسرة لدعم مشاريعهن، حيث اصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً للمصارف العراقية كافة لتخصيص 25%، من الفروض لهذه الفئات، وفي هذا الجانب تم اطلاق منصة (ارزاق) للتقديم على القروض المستفيدين الحماية الاجتماعية واطلاق منصة (مهن) للتقديم على القروض للعاطلين عن العمل من النساء والرجال وبمبالغ (20) و 30 و 50) مليون دينار عراقي.
·  تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية للفئات الارامل المطلقات زوجات المفقودين زوجات السجناء المهجورات، الفتاة البالغة غير المتزوجة والعزباء من خلال دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة وفروعها في المحافظات كافة استناداً لقانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014.
· إقرار الحكومة العراقية الاستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية (2023-2030)، لتكون إطاراً شاملاً للعمل الحكومي الهادف الى تمكين الأسرة ومعالجة الفقر والحد من عمالة الاطفال ومنع تسرب الفتيات من مقاعد الدراسة، حيث تم تضمين المحور الاجتماعي العديد من البرامج التي تستهدف النساء والفتيات منها على سبيل المثال:
ا. ضمان تمتع النساء والفتيات بفرص التعليم واكتساب المعارف والمهارات.
ب. تدريب النساء والفتيات ممن لم يكملن تعليمهن وادخالهن ضمن دورات تنمية المهارات وبناء القدرات.
ت. الحد من ظاهرة الزواج المبكر والزواج خارج المحكمة، وهي إحدى سبل وقوع المرأة والفتاة ضحية للمتاجرة.
- إقرار الحكومة للخطة الوطنية الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية بقرار مجلس الوزراء رقم (23570) لسنة 2023، حيث تضمنت عدد من الاهداف والانشطة التي تستهدف تخفيف معاناة الفئات الهشة الأكثر عرضه لمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال توزيع المنح والمساعدات وتوسيع الشمول ببرامج الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الاسر التي تعيلها إمرأة والتي شملت براتب الحماية الاجتماعية حيث بلغ عدد الاسر التي تعيلها أمراة والتي شُملت براتب الحماية الاجتماعية (573942) اسرة.
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